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الهدف الرئيس من اللقاء : 
زيادة الوعي القانوني في المجتمع الفلسطيني بحدود وضوابط حرية التعبير 
الاهداف الفرعية :

· توضيح مفهوم واهمية حرية التعبير عن الرأي . 

· توضيح المعايير الدولية والدستورية التي تحكم شرعية القيود على حرية التعبير عن الراي .
· توضيح المجالات التي تشكل قيد على حرية التعبير عن الراي. 

· توضيح  نطاق وصور وحدود ممارسة الحق في النقد.
· تبيان كيفية تجنب التعرض للمسائلة القانونية خلال ممارسة حرية التعبير عن الرأي .
خطوات اللقاء :
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الوقت : ساعتين بينهما استراحة ربع ساعة 

المكان : قاعة التدريب في مركز التخطيط الفلسطيني 

الزمان : 

محاور اللقاء :

1) مفهوم حرية التعبير عن الراي واهميتها
2) موقف المواثيق الدولية من القيود الواردة على  حرية التعبير عن الراي
3) موقف القانون الاساسي الفلسطيني  والمبادئ الدستورية من القيود الواردة على  حرية التعبير 
4) موقف قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني من القيود الواردة على  حرية التعبير عن الراي
5) القيود الواردة قانون العقوبات الفلسطيني على حرية التعبير عن الراي
6) مجالات تقييد حرية التعبير عن الراي ( حماية المصلحة العامة و حماية حقوق الافراد) 

7) متى يكون تحليل الاحداث والتعليق عليها مشروعا وشروطه
8) نصائح لتجنب المسائلة القانونية خلال حرية التعبير عن الراي.
مقدمة :

تعد حرية الفكر والرأي حرية مطلقة إلا أن حرية التعبير عن الراي والحريات المرتبطة بها والمبنية عليها هي حريات غير مطلقة ؛ بل ترد عليها قيود تنظم بقوانين؛ واضحة عامة ومجردة وبصياغة محكمة تفسر في إطار تنظيم هذه الحريات وليس مصادرتها، وترد تلك القيود في مجالين : الأول حماية المصلحة العامة بالحفاظ على الامن العام والنظام العام، والثاني عدم تعارض تلك الحريات مع حقوق وحريات الأفراد الآخرين.

وقد أكدت المواثيق الدولية والدساتير الحديثة على حرية التعبير عن الرأي وما يتفرع عنها من حريات مختلفة، ولم يشذ القانون الأساسي عن هذا التوجه وفق مبادئ عامة ترك للقوانين العادية تنظيمها. 

وعليه يتوجب على كل مشتغل بالإعلام او ممارس لحرية التعبير عن الرأي أن يحيط علماً بالاطار القانوني المنظم لممارسته لحرياته الاعلامية والتعبيرية، بهدف تجنب الخضوع للمسائلة القانونية، وفي الوقت نفسه معرفة حقوقه القانونية والدستورية والوسائل المشروعة التي تمكنه من الوصول لأهدافه.

أولا – مفهوم واهمية حرية التعبير عن الرأي :
 حرية التعبير عن الرأي هي حجر الزاوية في الحريات الفكرية، تكفلها دساتير الدول؛ بحيث تعترف للأفراد بحقوق وحريات عامة وتحترم وتحمي تلك الحقوق والحريات، والتي تجد لها سنداً في الإعلانات والمواثيق الدولية، وقد أرست أولى قواعدها الحضارات والشرائع المختلفة .
وتندرج حرية التعبير عن الرأي ضمن الحريات والحقوق الفكرية المتصلة بالجانب الروحي والمعنوي للفرد، وهي تتبع الجيل الأول من الحقوق والحريات المدنية والسياسية، والتي لا تقل أهمية عن حقوق الأفراد الأخرى، وإنما يقاس رقي وتقدم وديمقراطية أي نظام سياسي بقدر مساحة الحقوق والحريات الفكرية الممنوحة للأفراد، والتي تشمل حرية المعتقد الديني والعبادة، وحرية إقامة الشعائر الدينية، وحرية الرأي والتعبير عنه، وحرية الإعلام، وحق وحرية التعليم، وحرية البحث العلمي والإبداع، وتلك الحقوق لديها من الارتباط ما يجعلها كتلة واحدة، وبناء واحداً لا غنى عن جزء منها لسلامة هذا البناء.

ويذهب جانب من الفقه وبحق إلى تعريف حرية الرأي بأنها:" هي حرية  التوجيه للفكر حول مسألة ما نقداً أو صحة أو خطأ أو اعتناقاً "، أما حرية التعبير فهي: " حرية التصريح أو الإدلاء أو الإعلان عما يريده الإنسان أو يعتقده " .
عرف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م حرية الرأي والتعبير بعد أن اعترف بحق كل شخص في حرية الرأي والتعبير، وأوضح الاعلان بأن هذا الحق يشمل "حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية" .

من التعريفات السابقة لحرية الرأي والتعبير يتضح مدى الارتباط بين حرية الرأي وحرية التعبير بحيث لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى، فليس من المبالغة اعتبارهما وجهين لعملة واحدة، فلا غنى لاحدهما عن الاخر، فلا قيمة لحرية الرأي مع حجب الحق في التعبير عنه، ولا مضمون لحرية التعبير دون رأي حر وقدرة على تكوين ذلك الرأي، فأي تعريف لحرية الرأي يندر أن يغفل التعرض لحرية التعبير عنه، وهو ما لم يجد المشرع الفلسطيني مناص من اتباعه عندما أقر بحرية الرأي: " لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".

فقد اعترف القانون الأساسي الفلسطيني بحرية التعبير عن الرأي، ولكنه تطلب عند ممارسة هذه الحرية مراعاة أحكام القانون .
تعد حرية التعبير عن الرأي من أهم الحريات العامة وتبرز تلك الأهمية من خلال الحقوق والحريات التي تتفرع عنها، أو تجد في حرية التعبير وسيلة لا غنى عنها لبلوغها، أو التمتع بتلك الحريات وخاصة الحريات الفكرية، ومنها حرية الإعلام التي تعد أحد أهم روافد حرية التعبير، ومن فنون سينمائية وتلفزيونية ومسرحية وغيرها، وكذا حرية النشر، وحرية الإبداع والبحث العلمي، وحرية تلقي المعلومات وتداولها، والحق في التجمع السلمي، والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والحق في النقد بصوره المختلفة، كل تلك الحريات تجد في حرية التعبير عن الرأي السند الأساسي والضروري لها.

ثانياً- موقف المواثيق الدولية من القيود الواردة على  حرية التعبير عن الراي
تختلف القيود الواردة على حرية التعبير من بلد لآخر، بل في ذات البلد من حقبة زمنية إلى حقبة أخرى، ومرجع ذلك إلى التغير والاختلاف في نطاق المصالح المحمية، وكذا في مدلول فكرة النظام العام في الدولة، والتي تشكل الإطار الرئيس لتكوين القواعد القانونية فيها، فإذا كان النظام العام " وهو مجموعة المصالح الأساسية للجماعة أي الأسس والدعامات التي يقوم عليها بناء الجماعات ولا يتصور بناء هذا الهيكل سليما دون استقرارها " فإن حرية التعبير يجب أن لا تتعارض مع تلك المصالح الأساسية، ولكي لا تنقلب حرية التعبير إلى مبعث على الفتنة والتحريض على الجرائم والاضطراب المجتمعي والسياسي. 

 ولذلك اعترفت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بضرورة وجود قيود على حرية التعبير فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، اعترف لكل إنسان بالحق في حرية التعبير، ثم أكد على أهمية أن تكون ممارسة الحق في حرية التعبير وفق واجبات ومسئوليات خاصة، وسمح هذا العهد للدول أن تخضع حرية التعبير لبعض القيود وفق شرطين أثنين معا، الأول: أن تكون تلك القيود محددة بنص القانون، والثاني: أن تكون ضرورية في مجالين محددين: المجال الأول هو احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أما المجال الثاني فهو بهدف حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق . 

ومن الجهود الدولية والإقليمية في مجال وضع معايير للتقييد القانوني لحرية التعبير ما نادت به لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان " باشتراطها أن يتوافر في أي قيد قانوني ثلاثة شروط، الأول: النص عليه في القانون، والثاني: استهداف حماية مصلحة عامة مشروعة، والثالث: أن يكون هذا التقييد ضرورياً لحماية تلك المصلحة بما لا يؤدي إلى شلل الحق ذاته.

كما أكدت الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان لسنة (1950) في المواد (8 إلى 11) منها على إمكان خضوع ممارسة الحقوق والحريات لشروط وقيود أو جزاءات ينص عليها القانون، مع مراعاة شرط الضرورة أي القيود التي تعد تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، وذلك بهدف حماية الأمن الوطني ووحدة الكيان الإقليمي للدولة، أو للحفاظ على الأمن العام والدفاع عن النظام العام، أو منع وقوع الجريمة أو حماية الصحة أو الأخلاق، أو حماية حقوق الغير في مواجهة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، أو لضمان استقلال وسمعة وحيدة القضاء.

ثالثا - موقف القانون الاساسي الفلسطيني والمبادئ الدستورية  من القيود الواردة على  حرية التعبير عن الراي
تم الاعتراف الصريح بحرية التعبير وذلك في المادة (19) من القانون الأساسي المعدل لسنة (2005): "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون"
كما أضفى القانون الأساسي الحماية على عدد من الحقوق والحريات المرتبطة بحرية التعبير ومنها: الإقرار بالحق في المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، وكذا التأكيد على حقوق وسائل الإعلام وحرياتها، من خلال كفالة حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث وحظر الرقابة عليها أو تقييدها، ولا يخفى أهمية الاعتراف بحرية وسائل الإعلام لضمان وسائل ممارسة حرية التعبير.

وكما اعترف القانون الأساسي الفلسطيني بحرية التعبير عن الرأي، تطلب عند ممارسة هذه  الحرية مراعاة أحكام القانون، مما يقتضي استعراض الإطار القانوني المنظم لحرية التعبير والقيود الواردة عليها في التشريع الفلسطيني، سواء في قانون المطبوعات والنشر أو في قانون العقوبات .

كما تخضع الدول حرية التعبير لعدد من القيود والضوابط للحيلولة دون المساس بالنظام العام أو المصلحة العامة، وفي هذه الحالة يجب أن تكون القيود الواردة على حرية التعبير خاضعة لعدد من المبادئ، أهمها: 

· أن تكون تلك القيود المتعلقة بالحفاظ على النظام العام والأمن الوطني خاضعة لمبدأ شرعية الجرائم والجزاءات، وأن تدرج في نصوص تشريعية لها صفة العمومية والتجريد وذات صياغة دقيقة وواضحة ومحددة وبعيدة عن الغموض والعمومية، بحيث لا تؤدي الألفاظ المستخدمة في النص إلى التوسع في القيد ليكون وسيلة لإهدار حرية التعبير ذاتها، كما يمكن اللجوء للقضاء ليستخدم سلطته التقديرية في تقدير القيد من حيث لزومه وتناسبه، وقبل ذلك تخضع تلك القيود لمبدأ انفراد التشريع بالاختصاص في مسائل الحقوق والحريات، حيث إن السلطة التشريعية - وهي الممثلة للمجتمع بمقتضى العقد الاجتماعي ووفق مبدأ الفصل بين السلطات - هي المختصة بتنظيم مسائل الحقوق والحريات، ومن بينها حرية التعبير ملتزمة في ذلك باحترام القواعد الدستورية، فالقانون هو الأداة التشريعية الوحيدة التي يمكنها أن تنظم الحريات والمشرع هو المخاطب بالنصوص الدستورية التي تقر الحريات، بينما تلتزم السلطة التنفيذية بتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم وحرياتهم وكفالة احترامها. 
· ويجب أن يكون الهدف من فرض القيد واضحاً وحقيقياً يهدف للحفاظ على الأمن الوطني أو حماية المصلحة العامة أو حماية حقوق وحريات الغير، وليس تبريراً زائفاً أو مزعوماً لمنع كشف أخطاء السلطات أو ضعف سياساتها أو لإخفاء المعلومات أو لفرض أيديولوجيا معينة، ويقع على كاهل السلطات الحاكمة عبء إثبات أنه لولا هذا القيد، لترتب على استعمال حرية التعبير الإخلال الخطير بالأمن الوطني، وأن تلك القيود هي الحد الأدنى اللازم لتحقيق هذا الهدف دون إفراط أو تفريط. فالمشرع قد خول سلطة تقديرية عند تنظيم حرية التعبير وهو حق دستوري ترك للقانون تنظيمه ولكن دون الخروج عن الغرض الذي حدده الدستور وهو كفالة الحقوق والحريات العامة في حدودها الموضوعية فإذا انتقص المشرع منها عند تنظيمها يكون تشريعه مشوباً بالانحراف عن الغرض المخصص المرسوم له، ومحلا للطعن بعدم الدستورية.
· يجب أن تقرر الدساتير قيوداً على سلطة المشرع في مجال التجريم والحد من الحريات وذلك تعبيراً عن إيمان الدساتير بأن حقوق الانسان وحرياته ومنها حرية التعبير لا يجوز التضحية بها من غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها، فيجب أن تكون القيود الجنائية على حرية التعبير خاضعة لمعياري الضرورة والتناسب، فضابط الضرورة والذي يظهر به الدور الاجتماعي لقانون العقوبات الذي يعبر عن القيم الاجتماعية التي يؤمن بها المجتمع لحماية وجوده وأمنه وسائر مصالحه، وتلك الضرورة الاجتماعية ليست ثابتة جامدة بل متغيرة بتغير الظروف وتطور الأزمان و المصالح والقيم. 
· يجب أن يكون تدخل المشرع لتحقيق التوازن بين حرية التعبير وفقا لمعياري الضرورة والتناسب، فالضرورة لابد أن تكون بقدرها ومن هنا جاء التناسب، ولا تناسب إلا بالقدر الضروري، وهكذا فإن معياري الضرورة والتناسب يحكم مبدأ ونطاق تدخل المشرع لتقييد حرية التعبير، ويخضع هذا التدخل من المشرع لرقابة القضاء وخاصة القضاء الدستوري في تقديره لضرورة وتناسب القيود، كضمانة عملية لتقرير مبدأ الشرعية وسمو الدستور. 

رابعاً: موقف  قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني من القيود الواردة على حرية التعبير 
يضم قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني الكثير من القيود الواردة على حرية التعبير:

· فقد أورد قيداً عاماً على هذه الحرية بعدم مخالفة القانون أو المساس بالحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للأفراد.

· وقد رتب هذا القانون عقوبات جنائية مالية وسالبة للحرية في حال مخالفة أي نص من نصوص هذا القانون.

· وقد أوجب هذا القانون الامتناع عن نشر كل ما يتعارض مع النظام العام، وأوضح المشرع ذلك تفصيلاً بتجريم أي نشر يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان.

· وكذا عدم الاخلال بالأخلاق والقيم والتقاليد الفلسطينية في أي نشر موجه للأطفال والمراهقين.

· والامتناع عن النشر الذي من شأنه أن يذكي العنف والتعصب والبغضاء أو يدعو إلى العنصرية.
· وأن لا تتعرض المادة الصحفية للمنتوج التجاري لا ترويجا ولا انتقاد.

· وكذا حظر نشر محاضر المحاكم في أي قضية قبل صدور حكم قطعي فيها.

· ثم جاءت المادة (37) من هذا القانون بتعداد محظورات النشر، والتي يترتب على مخالفتها تعرض المطبوعة لإجراء تعطيل الصدور المؤقت، بالإضافة للعقوبة الجنائية، وهي تشمل: 

1- أي معلومات سرية عن الشرطة وقوات الأمن العام أو أسلحتها أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو تدريباتها.
2- المقالات والمواد التي تشتمل على تحقير الديانات والمذاهب المكفولة حريتها قانوناً.
3- المقالات التي من شأنها الإساءة إلى الوحدة الوطنية أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر وإثارة الطائفية بين أفراد المجتمع.

4- وقائع الجلسات السرية للمجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة.
5- المقالات أو الأخبار التي يقصد منها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية.

6- المقالات أو الأخبار التي من شأنها الإساءة لكرامة الأفراد أو حرياتهم الشخصية أو الإضرار بسمعتهم.

7- الأخبار والتقارير والرسائل والمقالات والصور المنافية للأخلاق والآداب العامة.

8- الإعلانات التي تروج الأدوية والمستحضرات الطبية والسجائر وما في حكمها إلا إذا أجيز نشرها مسبقاً من قبل وزارة الصحة.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن القيود الواردة على حرية التعبير في التشريع الفلسطيني وخاصة تلك الواردة في إطار المحافظة على المصلحة العامة أو المحافظة على النظام العام، يتسم الكثير منها بمخالفة المعايير الدستورية والدولية لشرعية القيود على حرية التعبير، بحيث يتضمن التشريع الفلسطيني قيوداً جنائية غير ضرورية ترهق حرية التعبير وتصادرها ولا تكتفي بتنظيمها، كما تتسم تلك القيود بالغموض والضبابية والعمومية الشديدة وعدم الدقة في الصياغة والمدلول القانوني كتجريم إثارة النعرات أو نشر الأكاذيب بقصد التخويف أو إيقاظ الاستياء بين الأهالي، أو التعرض لمبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية والوحدة الوطنية والأخلاق والقيم والتقاليد الفلسطينية أو زرع الأحقاد، وغيرها من الصياغات غير الواضحة والمطاطة والتي تملك السلطات العامة التعسف في تفسيرها وتوجيه اتهامات لأصحاب الرأي بدعوى عدم احترام القانون ومخالفة تلك القيم والمبادئ، وكذا التشدد في العقاب وتغليظه، وتقرير عقوبة الحبس في قضايا النشر والصحافة وهو مسلك هجرته أغلب الأنظمة القانونية 
المتقدمة، والتي استبدلت الحبس بالتعويض المالي .

ج- قواعد المسؤولية الجنائية والمدنية:

يرتب قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني مسؤولية جنائية مفترضة عن أي نشر مخالف  للقانون يقوم به أي صحفي أو أي نشر في الصحيفة؛ حتى لو لم يعلم به رئيس التحرير أو مدير التحرير، ويجعل رئيس التحرير شريك أصيل في الجريمة وفي المسؤولية الجنائية إلى جانب كاتب المقال أو ناشر المادة الصحفية أو الرسوم أو الصور، وفي ذلك تشديد من قواعد المسؤولية الجنائية خارج عن القواعد العامة بهدف فرض رقابة داخلية داخل المؤسسة الصحفية لمنع أي نشر يخالف القانون ...
خامسا ً- القيود الواردة في قانون العقوبات الفلسطيني على حرية التعبير عن الراي
ويورد قانون العقوبات عدد من القيود على حرية التعبير والحريات الاعلامية في مجالين رئيسيين: المجال الأول تعارض تلك الحرية مع المصلحة العامة،  والمجال الثاني تعارضها مع حقوق وحريات الآخرين.  

المجال الاول:
تتعدد جوانب الحماية الجنائية التي يبسطها المشرع في قانون العقوبات بهدف صون المصلحة العامة وحفظ النظام العام، والتي تشكل قيود على الحريات الإعلامية خلال الحوار، نلقي الضوء على أهم تلك الجوانب والقيود، وذلك على النحو الآتي:
1-  تجريم التحريض: 
يقصد بالتحريض " حفز الجاني أو دفعه إلى اقتراف الجريمة، أو خلق فكرة الجريمة لدى شخص أو تدعيم هذه الفكرة لكي تتحول إلى تصميم على ارتكاب الجريمة " ، وقد استخدم المشرع الفلسطيني تعبيرات عدة للدلالة على السلوك الاجرامي في التحريض ومنها: حمل الغير على ارتكاب الجريمة، أو تشويقه، أو تشجيعه، أو دعوته إلى ارتكابها، وقد قرر المشرع عقاب المحرض بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي للجريمة التي ارتكب ركنها المادي سواء؛ أكانت تلك الجريمة تمس حقوق الأفراد كالتحريض على القتل أو الايذاء أو الحرق أو السرقة وغيرها، أو تمس المصلحة العامة كالتحريض على المساس بالأمن العام ، ورغم أن الشائع في التحريض هو التحريض الفردي المباشر، إلا أن المشرع جرم التحريض العام العلني بتوجيه أفعال التحريض بصورة علنية، وبشكل عام من خلال الإعلام والخطب والندوات والمؤتمرات والتجمعات..، وغالباً ما يعاقب المشرع على التحريض المجرد؛ حتى لو لم يقم الموجه إليه التحريض بارتكاب الجريمة ، وقد اورد المشرع الفلسطيني عدة صور لتجريم التحريض، ومنها : 
جريمة النشر أو التحريض على نشر ألفاظ أو مستندات بنية الفساد، والتي تشمل تجريم النشر بنية إيجاد الكراهية والازدراء، أو إيقاظ شعور النفور من: شخص جلالة الملك، أو من الدولة المنتدبة، أو من المندوب السامي بصفته الرسمية، أو من حكومة فلسطين القائمة بحكم القانون، أو من سير العدالة، أو النية المنطوية على تحريض أو تهييج أهالي فلسطين على محاولة إيقاع أي تغيير في أي أمر قائم في فلسطين بحكم القانون، بغير الطرق المشروعة، أو على إيقاظ الاستياء أو النفور بين أهالي فلسطين، أو على إثارة البغضاء والعداوة بين مختلف فئات الشعب في فلسطين" ، وكذا التحريض على الإغارة على فلسطين، أو الدعوة إلى حرب أهلية أو الجرائم ضد القانون ، أو التحريض على التمرد والعصيان، كما جرم قانون العقوبات التشجيع أو الدعاية للجمعيات غير المشروعة، أو التحريض على عدم دفع الضريبة . 

2- تجريم النشر الكاذب أو المبالغ فيه الذي يهدف لغاية غير مشروعة :
توسع المشرع في تجريم بعض انماط السلوك المرتبط بالنشر واعطاء العلانية بهدف حماية المصلحة العامة ومنها: تجريم نشر الأكاذيب بقصد التخويف؛ أي نشر الأخبار والمعلومات المختلقة، التي لا أساس لها من الحقيقة، أو التي نشرت بطريقة مخالفة لحقيقتها، أو الاشاعات التي لا يعرف مصدرها وتتناقلها الأفواه عن أمور غير مؤكدة، وغير مطابقة للواقع مع نشرها على أنها صحيحة ، والتي تشمل:  تجريم كل نشر أو ترديد قول أو إشاعة أو خبر من شأنه أن يسبب خوفاً، أو رعباً للناس، أو أن يكدر صفو الطمأنينة العامة، أو نشر أخبار كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن من نفسية الأمة، أو تنال من هيبة الملك أو ولي العهد ، وكذا تجريم النشر الذي من شأنه أن يعمل على زعزعة الثقة في متانة نقود أو عملة الدولة، أو سنداتها بوقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة، أو حث الجمهور على سحب الأموال من البنوك أو بيع سندات الدولة.

3- تجريم النشر الذي ينتهك حرمة الاديان :
حرص المشرع على تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي في البلاد، وتحقيق التآلف بين فئات المجتمع، ونبذ الكراهية والبغض، التي يتسبب بها النشر الذي ينتهك حرمة الاديان بتحقير الاديان، أو التهوين من شأنها، أو نشر الفتنة باستخدام الدين لضرب الوحدة الوطنية ؛ فجرم المشرع إطالة اللسان على أرباب الشرائع من الانبياء ، كذا إهانة الشعور الديني.

4- تجريم النشر الذي يؤدي لعرقلة العدالة و القضاء:
سعى المشرع في قانون العقوبات إلى ضمان استقلال وسمعة وحيدة القضاء، وذلك بحظر النشر الذي يمس بهيبة القضاء في الدولة، لان القضاء هو الحصن الحصين للحريات والحقوق، والمساس به هو مساس بهيبة الدولة وسيادة الدولة واستقلالها، وتعطيل لوظيفة القضاء، أو الاخلال البليغ بها ما يمس المراكز القانونية وحقوق الافراد  وتطبيقاً لذلك اورد المشرع عدد من القيود على الحريات الإعلامية وحرية التعبير بصفة عامة متعلقة بسير العدالة فقد تم تجريم: الشهادة الكاذبة والتحريض عليها، وتضليل المحكمة أو تحريض الشهود على الامتناع عن أداء الشهادة ، كما تم تجريم النشر للتأثير على القضاة أو الشهود، أو النشر الكاذب لإجراءات المحكمة ، أو النشر الذي يتضمن طعن في القضاة . 
5- تجريم إظهار النية للقيام بعمل من قبيل الخيانة:
 وتتحقق هذه الجريمة بأن يظهر الشخص نيته لتحقيق غاية محددة جرمها القانون، سواء أكان إظهار هذه النية بفعل علني، أم بنشر أية مادة مطبوعة أو محررة، والغايات التي جرمها القانون وعدها من قبيل الخيانة يجمع بينها حماية التاج البريطاني من أي شكل من أشكال المقاومة، قد تتعرض له قواته 
في أي من مستعمراته.

ويرى الباحث أن الكثير من القيود الواردة على الحريات الاعلامية والمتعلقة بالمصلحة العامة والنظام العام - سواء ضمن نصوص قانون المطبوعات والنشر أو ضمن قانوني العقوبات المطبقين في فلسطين- تتعارض مع المعايير الدستورية والدولية لشرعية القيود التي يجوز للدولة وضعها عند تنظيم الحقوق والحريات العامة، بشكل لا يصادر تلك الحقوق بل يكتفي بتنظيمها، وفق مبدأ الضرورة والتناسب، ولحماية مصلحة مشروعة ومحددة وبأضيق تقييد للحرية، حيث يورد المشرع في قانون المطبوعات والنشر قيود ترتب عقوبات جنائية بشكل غير ضروري، مستخدماً صياغات تشريعية مطاطة وشديدة الغموض والعمومية، يسهل على السلطات الحاكمة تفسيرها بشكل يصادر الحريات الإعلامية: كتجريم إثارة النعرات أو نشر الأكاذيب بقصد التخويف، أو إيقاظ الاستياء بين الأهالي، أو التعرض لمبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية، والوحدة الوطنية والأخلاق والقيم والتقاليد الفلسطينية أو زرع الأحقاد، وغيرها.
المجال الثاني:

 القيود على حرية التعبير التي تندرج ضمن تنظيم العلاقة بين حرية التعبير وحقوق وحريات الأفراد الآخرين، وتستهدف حماية شرف واعتبار أي سمعة الأفراد، وكذا حقهم في حماية حرمة حياتهم الخاصة ، ويشمل جرائم السب والبلاغ الكاذب والإهانة والنيل من ذوي المقامات، وكذا جريمة القذف. وهذه الحماية الجنائية تستهدف حماية الأشخاص العاديين، كما توفر الحماية القانونية لسمعة وخصوصية الشخصيات العامة . 

علة التجريم حماية الشرف والاعتبار والخصوصية :
فقد سعى المشرع لتوفير الحماية القانونية للسمعة أو لشرف واعتبار الأفراد و الشخصية العامة بحماية كرامتها وشرفها، بأن لا يعاب على تلك الشخصية شيء ينافي القيم التي استقر المجتمع على احترامها وتقديرها، أي بما يتعلق بالمركز الأدبي للشخص وبما يؤذي شعوره النفسي ، وكذا حماية اعتبار أو احترام الشخص بعدم المس بالمكانة الاجتماعية للشخص أو الحط منها والتي تشكل الفكرة التي يكونها الناس عن الشخص من واقع اختبارهم له.

كما أنه أمام صعوبة وضع تعريف لحرمة الحياة الخاصة أو الخصوصية وذلك لنسبية واختلاف فكرة الحياة الخاصة، ذهب الفقه لتعداد الأمور التي تدخل في نطاق الحياة الخاصة فذكر: الحياة العائلية والحياة المهنية والحق في الاسم والحق في الصورة والحالة الصحية والحالة المالية والحالة العاطفية والحق في الشرف والاعتبار، ويتحقق الاعتداء عليها بمجرد نشر ما يتصل بالحياة الخاصة، حتى لو لم يستوجب أي احتقار للشخص أي يتعلق بالجانب الشخصي من الحياة، فالهدف من الحق في الخصوصية هو تحقيق السلام الشخصي للشخص وليس السلام الاجتماعي.

نطاق الحماية القانونية 
تشترك الشخصية العامة مع الفرد العادي في بعض جوانب الحماية التي يوفرها القانون  للأخير، فيحمي المشرع سمعة أو شرف واعتبار الشخصية العامة وحرمة حياتها الخاصة ، ومع ذلك فهناك جوانب عدة يبرز فيها التمايز بين نطاق الحماية المقرر للشخصية العامة عن الفرد العادي؛ سواء في نوع المسؤولية القانونية جنائية أم مدنية، أو في تشديد العقوبة، أو في اشتراط صفة خاصة في المجني عليه لقيام عدد من الجرائم، وفي المقابل ترجيح المشرع لبعض الحقوق على مصالح وحقوق الشخصية العامة سواء بتضييق مساحة الخصوصية المقرر لها أو ترجيح حرية التعبير عن الرأي وأبرز مظاهرها حق النشر وحق النقد على شرف واعتبار الشخصية العامة، وفق نظام قانوني متفاوت
.

أما في التشريع الفلسطيني والكثير من الأنظمة القانونية المقارنة فقد قررت حماية جنائية لشرف واعتبار الشخصية العامة فجرم القذف أو السب أو الاهانة الموجهة إليها، أو النيل من بعض تلك الشخصيات أو العيب في حقها، وهو ما سنلقي عليه بعض الضوء على النحو التالي:
أولاً – جريمة القذف:
تعرف جريمة القذف بأنها:" إسناد عمدي لواقعة محددة علناً تستوجب لو كانت صادقة عقاب من اسندت إليه أو احتقاره "، فلكي تقوم جريمة القذف يجب أن ينصب فعل الإسناد الذي يشكل السلوك الإجرامي على واقعة محددة تجاه شخص محدد من شأنها المساس بشرفه واعتباره بشكل علني مع توافر القصد الجنائي العام؛ أي العلم بالعناصر الجوهرية للجريمة واتجاه الإرادة نحو تحقيق تلك العناصر أو القبول بها، فالقذف جريمة عمدية ولا يتصور قيامها بطريق الخطأ .

وعليه يتكون الركن المادي لجريمة القذف من العناصر التالية :

1- فعل الإسناد: يقصد به نسبة واقعة معينة إلى شخص معين تنال من شرفه أو اعتباره، أي الإفصاح عن الواقعة والتعبير عنها ويتحقق بأي وسيلة من وسائل التعبير المتنوعة ، ويتحقق القذف سواء أكانت العبارات المستخدمة دالة دلالة واضحة ومباشرة وصريحة وتوكيدية على المعنى المراد توصيله، أم على سبيل التلميح أو التعريض أو التورية أو بصيغة استفهامية أو افتراضية . 

2- موضوع الإسناد: ويشرط فيه شرطين؛ الأول: أن ينصب على واقعة محددة سواء كانت تشكل حادث فعل أو امتناع، مادي (كالسرقة) أو أدبي (كانتواء ارتكاب جريمة)، وبدون وجود تلك الواقعة لا تقوم الجريمة ورغم ذلك لا يشترط أن تكون الواقعة محددة تحديداً دقيقاً تفصيلياً ومعينة تعييناً تاماً، من حيث مكان حدوث الواقعة وزمانها وطبيعة وكمية المحل الذي انصبت عليه، وإنما يكفي أن تحدد الواقعة تحديداً نسبياً ، ويرتبط بتحديد الواقعة تحديد شخص المجني عليه، فلا يتحقق القذف إلا بإسناد الواقعة إلى شخص معين أو محدد تحدداً كافياً ، أما توجيه عبارات القذف لمذهب فكري أو سياسي معين فلا عقاب عليه، ويعود للقاضي تقدير ما إذا كان تحديد الواقعة المسندة إلى المجني عليه قد بلغ القدر الكافي لقيام الجريمة، وكذا تقدير تعيين الشخص المقذوف في حقه، وذلك في ضوء العبارات المستعملة وظروف القضية، ومدى قابلية الواقعة للإثبات ومدى تحديد شخص المقذوف.
أما الشرط الثاني : فيشترط في الواقعة المسندة أن تكون جريمة أي فعلاً يستوجب العقاب أي يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو تأديبية ، أو أن يكون من شأنها الإساءة إلى سمعة المجني عليه واحتقاره أي الاقلال والحط من شأنه وقدره والنفور منه والابتعاد عنه وعدم مقاربته أو تعريضه لبغض الناس أو السخرية و الهزء به . 

3- علانية القذف: وتعني" وسيلة علم أو وصول أو قابلية وصول عبارات القذف إلى مدارك الآخرين من أشخاص يصدق عليهم أنهم جمهور أفراد دون تمييز" ، فالإسناد العلني هو شرط أساسي للعقاب على جريمة القذف، فالآراء والمواقف مهما كانت خطورتها أو ضررها لا سبيل للقانون عليها إلا اذا تم الجهر بها علناً ، ووسائل العلانية متنوعة تندرج ضمن نوعين أساسيين، علانية القول، وعلانية الكتابة وما في حكمها ، سواء تحقق هذا الاطلاع بصورة مباشرة أو بوسائل تقليدية أو بوسائل تكنولوجية حديثة كالقذف الالكتروني  .
وقد قسم قانون العقوبات رقم (74) لسنة (1936) القذف إلى صورتين استناداً لوسيلة الإسناد واعطاء العلانية للواقعة وذلك بين جنحة الذم إذا كان الإسناد بوسيلة قولية، وبين جنحة القدح إذا كان الإسناد بوسيلة الكتابة وما في حكمها.

عقوبة جريمة القذف: لم يشترط قانون العقوبات رقم (74) لسنة (1936) صفة خاصة في المجني عليه في جريمة القذف فقد ساوى بين العقوبة المقررة للقذف الواقع على آحاد الناس وبين القذف الواقع على الشخصيات العامة ، بينما شدد قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) من عقوبة القذف    ( الذم) في حال كان المجني عليه أحد الشخصيات العامة الرسمية ، وهو الاتجاه الغالب في التشريعات المقارنة سواء في القانون الفرنسي أو القوانين العربية ، والعلة من هذا التشديد للصفة الخاصة في المجني عليه هو توفير قدر أكبر من الطمأنينة والاحترام لتلك الشخصيات أثناء أدائها لمهامها؛ فالمس بها يمثل إخلالا بالثقة الموضوعة فيها وانتقاصاً من هيبة الدولة .

ثانياً- جريمة السب:
عرف قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) جريمة السب تحت (مسمى القدح) بما يلي: "هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره ولو في معرض الشك والاستفهام من دون بيان مادة معينة" ، وتشترك جريمة السب مع جريمة القذف في عدد من الأحكام، فكلتا الجريمتان تقومان ولو في معرض الشك والاستفهام وعدم التأكيد، واستخدام أسلوب التورية، وعدم اشتراط ذكر اسم المجني عليه صراحة، وفي بعض أحكام الاباحة ، ومع ذلك يكمن معيار التمييز بينهما في أن موضوع الإسناد في جريمة القذف واقعة محددة تستوجب العقاب أو الاحتقار أو النفور والاستهزاء، بينما لا يشترط في جريمة السب أن يكون موضوع الإسناد واقعة محددة بل مجرد عيب معين أو غير معين أو غزل أو تمني الشر للمجني عليه أو أي خدش لشرف أو اعتبار المجني عليه. كما أن العلانية ركن أساسي في جريمة القذف بتخلفه لا تكتمل أركان الجريمة وذلك على خلاف جريمة السب التي تحمل صورتين أحدهما تتحقق بالسب غير العلني . 

عقوبة السب : كما في العقوبة المقررة لجريمة القذف ميز المشرع في قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) بين العقوبة المقررة لجريمة السب الواقع على آحاد الناس، وبين عقوبة السب الواقع على الشخصيات العامة الرسمية، وذلك بتشديد العقوبة في الحالة الثانية نظراً للصفة الخاصة في المجني عليه ، وهو ما انتهجته بعض القوانين المقارنة.

ثالثاً - جريمة النيل من الشخصيات العامة الاجنبية :

جرم المشرع في قانون العقوبات رقم (74) لسنة (1936) تحت مسمى جريمة النيل من ذوي المقامات كل نشر لكتابات أو رسومات من شأنه المساس بكرامة أو مقام أي شخص من ذوي المقامات الأجانب أو تعريضهم للكراهية أو الاحتقار بدون عذر كافٍ، وقدر لها عقوبة الغرامة الجنائية التي تشدد إلى عقوبة الجنحة بشقيها المالية والسالبة للحرية؛ في حال كان من شأن ما نشر تكدير صفو العلاقات الودية بين فلسطين والحكومات والبلاد الاخرى، وقد عدد المشرع بعض تلك الشخصيات ومنها : الأمير أو الحاكم أو الملك أو السلطان أو السفير .

ورغم اتحاد هذه الجريمة مع جريمة تحقير الموظف العام في طبيعة السلوك الاجرامي التي تقوم به الجريمة، إلا أنها تختلف عن الجريمة الأخيرة في طبيعة الصفة الخاصة المطلوبة في المجني عليه، وفي العلة من التجريم وهي حماية العلاقات الخارجية الودية مع الدولة وعدم استعدائها وأمن الدولة الخارجي بالدرجة الأولى وذلك من خلال حماية شرف واعتبار ذوي المقامات الأجانب من أي حط ، مع اشتراط توفر العلانية للسلوك الاجرامي.

رابعاً - جريمة النيل من الشخصيات العامة الوطنيين :
وفر قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) الحماية الجنائية لشرف واعتبار ومكانة بعض الشخصيات العامة الوطنيين باشتراط صفة معينة في المجني عليهم وهم حصراً: الملك والملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة، وذلك بحمايتهم من أي سلوك يحمل إطالة اللسان عليهم، أو نشر رسائل شفهية أو مكتوبة أو رسومات تمس كرامة تلك الشخصيات العامة أو التحريض على ذلك، وقد قرر المشرع لتلك الجريمة عقوبة أشد من العقوبة المقرر لقذف أو سب أو إهانة باقي الشخصيات العامة؛ وهي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وذلك لطبيعة الشخصيات محل الحماية وهي الملك والأسرة الحاكمة .

وفي ذات السياق جرم قانون العقوبات رقم (74) لسنة (1936) أي نشر لألفاظ أو مستندات بنية الفساد، وبيّن المقصود بنية الفساد ومن بينها ايجاد الكراهية والازدراء أو ايقاظ شعور النفور من جلالة الملك أو من المندوب السامي بصفته الرسمية دون اشتراط الدلالة المباشرة والصريحة للمادة المنشورة، بل يمكن أن تكون تلميحاً أو تنويهاً أو ضمناً، ولا يقبل في معرض الدفاع عن تلك التهمة إثبات صحة ما تنطوي عليه الألفاظ المنشورة، وقد أورد المشرع هنا استثناء أنه يحق لأي شخص بشرط توفر سلامة النية أن يسعى لأن يبين أن جلالة الملك أو حكومة فلسطين قد خدعا أو أخطآ فيم اتخذاه من تدابير، أو على وجود أخطاء أو نقائص في سلوك الحكومة أو في سير العدالة .

كما لا يخفى أن الحماية القانونية المقررة للشخصية العامة والافراد لا تقتصر على الحماية الجنائية من خلال الجرائم السابق الإشارة اليها، وإنما يكفل المشرع للشخصية العامة الحماية من خلال الدعوى المدنية؛ للمطالبة بالتعويض المدني عن أي ضرر أصاب تلك الشخصية نتيجة أي مس بشرف أو اعتبار أو حرمة الحياة الخاصة للشخصية العامة، وهنا يقع على عاتق الأخيرة اثبات الضرر وفق القواعد العامة، سواء في دعوى مدنية مستقلة أو بالتبعية للدعوى الجنائية، أما في حال تم تحريك الدعوى الجنائية لحماية للشخصية العامة فالقاضي المدني يقيد بالحكم الجزائي؛ ولا يجوز للقاضي المدني أن يقضي بالتعويض عن فعل قرر القاضي الجزائي البراءة عنه؛ حتى لو لعدم كفاية الأدلة ولو استطاعت الشخصية العامة أن تقنع القاضي المدني بأدلة كاملة . 

النقد المباح
عرف الفقه النقد بأنه:" إصدار حكم على تصرف وقع أو على واقعة معينة، والتعليق عليها"
أو:" هو بحث أمر أو مناقشة عمل للحكم على قيمته وتمييز حسناته وسيئاته " . كما عرفت محكمة النقض المصرية النقد المباح بأنه:" إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته"

ويحمل الحق في النقد عدة صور بتعدد المجالات التي يرد عليها فهناك النقد العلمي بإبداء الرأي في النظريات والأفكار والمؤلفات العلمية أو الأحكام القضائية أو التشريعات أو الآراء الفقهية، أو النقد الفني والثقافي والأدبي بنقد الكتب والأفلام والأعمال المسرحية ومعارض الرسومات والصور وغيرها من الأعمال الأدبية والفنية، بينما يحتل النقد السياسي الذي يعرف بأنه:" إبداء الرأي أو التعليق والحكم على الوقائع التي تتصف الأهمية الاجتماعية ذات الطابع السياسي "، ويزدهر هذا النوع من النقد في الأنظمة الديمقراطية ذات التعددية الحزبية وبالتزامن مع المعارك الانتخابية.
ويشمل النقد الموجه للشخصيات العامة التعليق على سلوك تلك الشخصيات ومواقفها وآرائها ووعودها وقراراتها وأعمالها ودورها وتقييمه والحكم عليه بما يحقق المصلحة العامة ، ومثال ذلك: التعليق على خطب الزعماء السياسيين ومواقفهم الحزبية وبرامجهم، وكل عمل أو قرار يصدر عن ممثلي الدولة أو أحزاب المعارضة أو أصحاب النفوذ والقياديين الحزبيين والمرشحين للانتخابات وغيرهم من الشخصيات العامة .

شروط ممارسة النقد 
ويستلزم بسط شروط ممارسة النقد التمييز بين نوعين من النقد ، الأول: نقد محله واقعة تتصف بالعلانية، ونوع ثاني: محل النقد فيه واقعة غير معلومة، ومعيار التمييز هو نوع الواقعة التي ينصب عليها التعليق واقعة علنية أم لا، وعليه نعرض شروط النقد في كل نوع ، وذلك كما يلي:

شروط النقد الذي محله وقائع معلومة

تنص المادة (207/ د) من قانون العقوبات رقم (74) لسنة (1936):"... وكذلك يكون النشر مستثنى من المؤاخذة في الأحوال الآتي بيانها: إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية بشأن مزايا كتاب أو محرر أو صورة أو رسم أو خطاب أو أي أثر آخر أو تمثيل أو فعل نشر أو جرى علناً، أو عرضه شخص لحكم الجمهور، أو بشأن أخلاق الشخص بقدر ما يظهر أثرها في أي شيء من الأشياء المذكورة فيما تقدم". 

وعليه يتوجب لتحقيق هذا النوع من النقد آثاره القانونية توفر الشروط الآتية: 

1- أن تكون الواقعة ثابتة ومعلومة :
 أن يكون محل النقد واقعة ثابتة ومعلومة، ثابتة بمعنى أن تكون حدثت فعلاً وليست واقعة افتراضية أو متخيلة أو مختلقة أو متوهمة أو ملفقة، وهو ما عبر عنه البعض بأن تكون الواقعة صحيحة أو واقعة مسلمة، فإذا كانت الواقعة محل النقد من اختراع الناقد، أو مجرد شائعة أو جرى عرضها بصفة تخالف الحقيقة فيكون هذا الشرط قد تخلف، وتخلفت معه العلة من إباحة هذا النوع من النقد ، فلا مصلحة عامة يجنيها المجتمع من انتقاد وقائع ملفقة أو متوهمة نسبها الناقد كذباً لشخص معين أو جهة معينة ثم قام بالتعليق عليها، بل يشكل ذلك خداعاً وتضليلاً للرأي العام وليس تنويراً له بما يمكنه من فهم الوقائع الحقيقية وادراك قيمتها وبيان مزاياها وعيوبها .

ويجب أن تكون الواقعة معلومة أيضاً، أي توفر لها عنصر العلانية وهو ما عبر عنه المشرع الفلسطيني بقوله: " فعل نشر أو جرى علناً أو عرضه شخص لحكم الجمهور" . 
2- ان يتوافر الأثر الاجتماعي للواقعة: 
يجب أن تكون الواقعة محل النقد أو التعليق ذات أهمية اجتماعية تشغل الرأي العام وتنال اهتمامه ويسعى لمعرفة قيمتها الاجتماعية، فيدخل هذا العمل ضمن الرصيد العام للمجتمع ، وفي ذات الوقت توفر هذا الشرط يمنع التعليق على الوقائع المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد، حيث لا فائدة ترجى من التعليق عليها، وهو ما يشكل أحد جوانب الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة للأفراد .

واستناداً على الشرطين السابقين ابيح هذا النوع من النقد دون اشتراط توافر صفة خاصة في الموجه إليه النقد فلا يشترط أن يكون أحد الشخصيات العامة، بل قد يطال هذا النقد أي شخص قدم عملاً سواء أكان كتاب أو رسم أو أي أثر آخر للجمهور ووفر له العلانية، وكان لهذا العمل أثر وأهمية اجتماعية فيباح نقد هذا العمل أو هذه الواقعة، استناداً على الرضى المفترض للموجه إليه النقد، فمن يوفر العلانية لعمله يفترض فيه أن يقبل تقييم الآخرين لعمله والحكم عليه ونقده، خاصة مع الأثر الاجتماعي للعمل حيث ينال اهتمام الجمهور الذي عرض عليه . 
3- انحسار التعليق على الواقعة وملائمة عبارات التعليق وحسن نية الناقد:
يتوجب أن يكون النقد منصباً على الواقعة المعلومة ذات الاثر الاجتماعي وأن لا يتعداها بهدف التشهير بالموجه إليه الانتقاد. ورغم ضرورة انحصار النقد في الواقعة محل النقد إلا أن الباحث يتفق مع الرأي الذي يعتبر أنه من " القول النظري اعتبار النقد حكم على تصرف دون أن يمس المسند إليه، ففي أغلب أحوال النقد يمتد النقد من التصرف أو الفعل إلى صاحبه"  ، فمن الصعب الفصل بين الشخص وتصرفاته، ولكن المعيار هنا هو البحث فيما كان الناقد يركز على صاحب التصرف إبتغاء التشهير به أو تحقيره؛ فهنا لا يكون التعليق على الواقعة إلا سبيلاً للمساس بصاحبه وهو ما لا يبرره النقد، وهو متروك لقاضي الموضوع يقدره في كل قضية مرجحاً أي قصد اتجه إليه الناقد. 
فيجب أن لا يتجاوز الناقد حدود ممارسة حق النقد بأن يمتد التعليق من الواقعة إلى حد سب واهانة من صدرت عنه الواقعة أو اختراع الوقائع المشينة أو مسخ الوقائع الصحيحة بشيء يجعلها مشينة، وهو ما يدل على أن الناقد لم تتوفر له شرط حسن النية أو سلامة النية، أي أنه يهدف من النقد المصلحة العامة وتنوير الرأي العام وتقييم الوقائع التي تشكل جزء من الرصيد العام، وليس تحقيق مصلحة شخصية للناقد بهدف التشهير أو التشفي أو الابتزاز، بل أن يتوخى الناقد النفع العام  فيما يبديه من رأي مع اعتقاده بصحة ما يبديه من آراء  . 

كما يعد من عناصر حسن النية استعمال العبارات المناسبة والملائمة وإن كانت قاسية ومريرة أو فيها شيء من السخرية فحق النقد ككل حق ينتهي عندما يساء استعماله ، فاستعمال العبارات الغير مناسبة والعبارات المسيئة يدل على انتفاء سلامة النية وهو أحد شروط مشروعية النقد. 

وقد عبر المشرع الفلسطيني في قانون المطبوعات والنشر على هذا الشرط بأن أوجب على الصحفي أن يقدم المادة الصحفية بصورة موضوعية ومتكاملة ومتوازنة، وكذا توخي الدقة والنزاهة والموضوعية في التعليق على الأحداث والأخبار .

شروط النقد الذي محله وقائع غير معلومة
1- اشتراط صفة خاصة في الموجه إليه النقد: 

يجب أن يكون الموجه إليه النقد أحد الشخصيات العامة، ويجعل المشرع في قانون العقوبات المطبق في المحافظات الجنوبية من الشخصيات العامة الرسمية إلى جانب الشخصيات العامة غير الرسمية( شخص عادي اتصل عمله بالشأن العام) أهلاً لتوجيه هذا النوع من النقد إليه ، بينما تتجه أغلب القوانين المقارنة العربية على حصر هذا النوع من النقد في الموظف العام أو من في حكمة ، كما أن المشرع في قانون العقوبات المطبق في المحافظات الشمالية يحصر إباحة هذا النوع من النقد في النقد الموجه للموظف العام دون أعضاء المجالس النيابة، وهو مسلك تشريعي محل انتقاد .

2- طبيعة الوقائع محل النشر والتعليق:
يجب أن ينصب الكشف والتعليق على وقائع متعلقة بأعمال الوظيفة العامة أو الخدمة العامة المكلفة بها الشخصية العامة في حال طال النقد أحد الشخصيات العامة الرسمية، فيجب عدم تجاوز حدود الأعمال المتعلقة بالخدمة العامة أو الوظيفة العمومية ، وأن لا يتم التعرض لحياة الشخصية العامة الخاصة إلا بما يتعلق بنشاط وظيفته وأعماله، أما بالنسبة لنقد الشخصيات العامة الغير رسمية فنطاق الوقائع المباح كشفها ونقدها أضيق فبالإضافة لعدم جواز التعرض لجوانب الحياة الخاصة لتلك الشخصية، فيجب الالتزام بحدود الوقائع المتصلة بالمسائل العمومية أي التي تتصل بالمصلحة العامة والوظيفة الاجتماعية وعدم تجاوزها لنشر وقائع متصلة بسلوك وأعمال تلك الشخصية خارج نطاق المسائل المتعلقة بالشأن العام، وأن لا يتجاوز النقد القدر اللازم والملائم لتحقيق الغاية من النقد، وإلا أخل بشرط أساسي لمشروعيته وهو الالتزام بحدود الحق.

3- اثبات صحة الوقائع المنشورة: 
تتجه أغلب التشريعات العربية ومن بينها قانون العقوبات المطبق في المحافظات الشمالية ، إلى وجوب أن يقوم من يتمسك بحق النقد كسبب من أسباب الإباحة سواء في المجال السياسي أو غيره من المجالات كي يفلت من المسؤولية القانونية، أن يقوم بإثبات صحة الوقائع المنشورة والتي أنصب عليها النقد بإثبات كل ما أسنده إلى الموجه إليه النقد ، فإذا تعددت الوقائع التي طالها الكشف والتعليق يجب عليه أن يثبت هذه الوقائع جميعاً، ويقع عبء الإثبات هذا على عاتق الممارس لحق النقد، وله أن يثبت صحتها بكافة طرق الإثبات القانونية، وللمحكمة أن تقدر كفاية الأدلة التي قدمها لإثبات المادة المنشورة وفق سلطتها التقديرية ووفق مبدأ إقناعية الأدلة، فإذا قدرت أن الأدلة غير كافية أو أن الأدلة غير منتجة لا يستفيد الناقد من هذه الإباحة . بينما لا يشترط قانون العقوبات المطبق في المحافظات الجنوبية إثبات صحة الوقائع التي طلها النشر والتعليق.
4- حسن نية الممارس لحق النقد:
اكتفى المشرع في قانون العقوبات المطبق في المحافظات الجنوبية لكي ينتج هذا النوع من النقد آثاره القانونية، أن يكون الممارس لحق النقد حسن النية أو تتوفر له سلامة النية، وقد أورد هذا المشرع حالات ثلاث تنفي حسن النية عن الناشر وتجعله مستحقاً المساءلة الجزائية، وتشكل قرينة على انتفاء حسن النية وهي : إذا ظهر أن المادة المنشورة بما تحتويه من وقائع غير صحيحة، وأن الناشر الذي أعطى لها العلانية لم يكن يعتقد بصحتها، أو إذا ثبت أن تلك الوقائع غير صحيحة، وأن الناشر لها لم يبذل الجهد الكافي والعناية اللازمة للتأكد من صحتها، أو إذا ظهر أن الناشر قد قصد إيذاء المجني عليه إلى درجة تفوق القدر المعقول الذي تتطلبه المصلحة العامة، أو القدر الذي تتطلبه المحافظة على الحقوق.

نصائح عامة لتجنب المسائلة القانونية خلال ممارسة حرية التعبير عن الرأي
· التركيز على الأعمال والقرارات والآراء والأفكار والأحداث وعدم التركيز في التعليق والنشر على الشخص .

· عدم الخوض في خصوصيات الشخص المنتقد وحياته الخاصة الغير مرتبط بالأعمال المنتقدة.

· في حال النقد بدون دلائل قوية يجب أن يتجنب الناشر التفصيل على واقعة معينة محددة بل ممكن أن يطال النقد سياسات عامة أو برامج رسمية أو خطط إدارية وغيرها، دون تحديد واقعة معينة.

· ان يكون النقد غير موجه لشخص محدد يمكن الاستدلال عليه أي ان يكونن  الموجه إليه النقد مجهلاً، ففي تلك الأحوال يبقى النقد في إطار المشروعية.
· استخدام العبارات الملائمة واستهداف المصلحة العامة وليس التشهير والتشفي والحط من قدر الاشخاص اي النشر بحسن نية .
· الابتعاد عن العبارات التي تحمل الشتم والسب واللفاظ النابئة حيث يعتبر استعمالها قرينة على سوء النية والتعسف في استعمال حق النشر او النقد

· حق النشر يقابل حق المتلقي في معرفة الوقائع الصحيحة وليس التضليل فيجب أن تكون الوقائع المنشورة صحيحة في ذاتها وفي نسبتها لمن نسبت له .
� ففي النظام الانجلو أمريكي وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية، غلب القضاء الأمريكي حرية الرأي والتعبير كحق دستوري سامي على شرف واعتبار الشخصية العامة، فبالرغم من أن الحماية القانونية للشرف والاعتبار هنالك تأخذ شكل التعويض المدني دون المسؤولية الجنائية، إلا أن القضاء الأمريكي يشترط اثبات سوء نية الناشر كي يحكم بالتعويض إذا كان المدعي شخصية عامة سواء أكان موظف عام أو شخص عادي إذا كان يقوم بنشاط عام، ويضع هذا القضاء قواعد اثبات صعبة لتقرير المسؤولية المدنية واثبات سوء القصد . 


أما في النظام القانوني الإنجليزي، فيتم التفريق بين نوعين من القذف، القذف المدني والقذف الجنائي، ومع ذلك لا يفرق هذا القانون بين الحماية المقررة للأفراد العاديين أو الشخصيات العامة ولا يتسامح القضاء الانجليزي في حال وجهت عبارات تتضمن انتقادات شديدة لتلك الشخصيات أو كشف انحرافاتها، بل تقرر تعويضات مالية كبيرة جداً على المدعى عليه؛ ما أدى لتقييد شديد من نطاق حرية النشر والنقد من قبل الصحافة وأصحاب الرأي تجاه الشخصيات العامة خوفاً من تلك التعويضات، وتلك الملاحقات القضائية التي أصبحت حكراً على الشخصيات العامة والأغنياء الذين يمكنهم تحمل نفقات التقاضي الباهظة لمقاضاة أي نشر يتضمن مس بشرفهم واعتبارهم وخصوصيتهم .
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